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 ماهر سلامة

مستخلصة من تجارب سابقة. بل ترُكت إدارة دفةّ مصرفيةّ اللبنانية، إذا وجُدت، سريعة، أو يمكن مقارنتها مع المعايير العالمية الابة للأزمة اللم تكن الاستج 
ية دية والاجتماعبعاده الاقتصاان هدفه الأوّل والأساسي حماية رساميل المصارف اللبنانية وليس العمل المصرفي بأالأزمة إلى حاكم مصرف لبنان الذي ك

نقدية والسياسية والقضائية، رفضت أو تنحّت عن تحمّل مسؤولياتها تجاه المجتمع المتّصلة بالصالح العام. يمكن القول أنّ السلطة بكامل ركائزها ومكونّاتها، ال
ج. النتيجة حتى اليوم، خسائر فادحة وّر واضح للعلاتها وتقديم تصتبادر لغاية الآن، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة، إلى احتواء تداعيا فلم

 متراكمة من أجل كسب الوقت
 

اقتصاديّة، الأزمات المصرفيّة التي أصابت دول أميركا اللاتينيّة. في تلك  -نقدية  -في لبنان، وهي جزء من أزمة مالية  الأزمة المصرفية إلى حدّ ما، تشبه
 .الدولة، وأصوله مدولرة، في ظلّ دولة ليست قادرة على استعمال أدوات التدخّل في متجذّراً فين القطاع المصر الدول، كما في لبنان، كا

، فإن بداية القطاع المصرفي وانطلاقته تعود إلى العشرينيات. ومن سماته الأساسية أن «دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي»كتاب هشام صفي الدين  سببح
المصارف اللبنانية نحو  ، شكّلت الودائع المقوّمة بالدولار في2019تشرين الأوّل من عام  17ل المصارف في إنه عشيّة إقفاى حد كبير، إذ أصوله مدولرة إل

 وعة من الأزماتدوات الكافية للقيام بآليات التدخّل الإنقاذيّة. هذه الظروف كلها تنطبق على مجممن القطاع المالي. والدولة اللبنانية لم تستعمل الأ 73%
استخلصت الطرق الأمثل للتعامل مع أزمات  «ات المصرفيّةإدارة الأزم»تينيّة التي درسها دافيد هولشر ومارك كوينتن في ورقة بحثية بعنوان المصرفية اللا

 .المصارف من بدايتها حتى نهايتها
 احتواء الأزمة

ولى ت سريعة للتخفيف من حدّة الأزمة واحتوائها. وهو ما لم يحصل في لبنان. أمن أهم الأمور المطلوبة خلال الأزمات، أن تقوم الجهات المسؤولة بإجراءا
فيّة هي المسارعة إلى محاولة السيطرة على التبعات المباشرة، بهدف منع حصول هجمة مودعين على المصارف لسحب ي أزمة مصر بعد حدوث أالخطوات 

ن ة سيولة، مهما كان وضعه صحياً. إذ إن المصارف توظّف الأموال التي تجمعها من المودعيودائعهم. هجمة كهذه تسبّب بوقوع أي مصرف في العالم في أزم
ة مثل القروض والأدوات المالية وسواها من عمليات التوظيف المتاحة لها من الهيئات الناظمة. فإذا أقبل المودعون بشكل جماعي ارات مختلففي استثم

ذا، من كل فوري. لزمة المصرفية، لا يملك أي مصرف السيولة الكافية لتلبية الطلب على سحب كل الودائع بشوعشوائي لسحب ودائعهم، بسبب القلق من الأ
فوضى وتزاحم  هم في بداية أي أزمة أن تضمن الجهات المسؤولة، سواء كانت الحكومة أو الجهة الرقابيّة المعنية بالرقابة على المصارف، عدم حدوث حالةالم

 .على المصارف
 :وكوينتن، يمكن منع هذا الأمر من خلال طريقتين فقط هما هولشربحسب 

لسيولة اللازمة للمصارف لتلبية الطلب الأوّلي على الودائع، الذي ينتج من حالة الذعر والقلق من وجود أزمة. بهذه ة بتأمين اتقوم الدولالطريقة الأولى: أن  -
ولة جهات المسؤ عين بأن ودائعهم في وضع سليم وأمين. فمثل هذا التدخل يهدّئ من حالة الهلع، ويعطي الالطريقة، تكون الدولة قد قدّمت ضمانات فعليّة للمود

 .(Insolvent) الكافي للتصرّف ووضع إطار عمل لمواجهة الأزمة المصرفيّة. ومن الطبيعي أن لا تقوم الدولة بإعطاء هذه السيولة للمصارف المتعثّرةالوقت 
ة )التي لا قدرة لها على تأمين ف المتعثّر بين المصار لسيولة )أي التي لا تقدر على تأمين الالتزامات قريبة الأجل( و بين المصارف الفاقدة لهنا من المهم التفريق 

تحتاج إلى قدرات  ةالالتزامات القصيرة الأجل ومتوسطة الأجل(. فتغطية السيولة، كما يقول هولشر وكوينتن، لا يجب أن تعطى للمصارف المتعثّرة. هذه الطريق
خلال أزماتها. أما في لبنان، فالسيولة جرى استعمالها بواسطة القرار السياسي للاتينيّة ى الدّول اماليّة كبيرة تستطيع أن تؤمنها الدّولة، وهو أمر لم يكن متاحاً لد

يار تبديد السيولة المحدودة للحفاظ على استمرارية وجودهم من أجل الاستمرار في إنكار الأزمة. بمعنى آخر، لم يكن لدى صانعي القرار في لبنان سوى خ
 .كنخب حاكمة

 والمالي والاقتصادي لا يمكن لعمليّة إعادة هيكلة المصارف أن تكون ناجحة لإعادة الاستقرار النقديمن دون سياسات اقتصادية 
 
عنى أن تقوم الدولة بالإعلان أنها ستضمن الودائع تحت سقف معيّن. مب .(Blanket Guarantee) الطريقة الثانية: إعطاء ضمانات مؤقتة على الودائع -

دعين، والحدّ من قلق المو  فئة كبيرة من المودعين، علماً بأن عدد المودعين الذين يملكون ودائع صغيرة هو الأكبر بين عموموبهذه الطريقة تخفّف من قلق 
ط لالها، إلا في الخطهذا الأمر لم يحدث في لبنان لا في بداية الأزمة المصرفيّة اللبنانية ولا خ هؤلاء يسهم في تفادي أي تزاحم على سحب الودائع. إلا أن

ائعهم. فتسبّب هذا الأمر في وضع جميع المصارف في م يُقرّ أي منها حتى اليوم، وهو ما أسهم في تهافت المودعين على المصارف لسحب ودالحكوميّة التي ل
 .ادرة على الاستمرار )إذا وُجدت(مأزق، حتى تلك التي كانت ق

 
 إعادة الهيكلة

https://al-akhbar.com/Author/5944


الثقة إليه. ة لإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي، بهدف إعادة زمة عملية إعادة الهيكلة. وهذه العمليّة مهمّ وفي إطار مثل هذا التدخل، تبدأ بعد احتواء الأ
 :ارف إلىويقول الباحثان هولشر وكوينتن، أن البداية تكون بعد تصنيف المص

 .مصارف مطابقة للمعايير ووضعها جيّد (1
 .مصارف متعسّرة غير قابلة للاستمرار (2
 .ف قابلة للاستمرار لكنها تحتاج إلى إعادة رسملةار مص (3

ه الجهة وكفاءتها وقدرتها هذه العملية توكل إلى الجهة المخوّلة القيام بتسوية الأوضاع المصرفيّة. هناك العديد من الدراسات حول العلاقة بين خصائص هذ
حلول الانهيارات المصرفيّة والمؤسسات »ينز ولويزا زانفورلن، في دراسة بعنوان ن رولمارلو على التدخّل الفعّال في عمليات إعادة الهيكلة المصرفيّة. يقول 

 .ن عزمها على التدخّل أكبركلما كانت هذه الجهة مستقلّة في قرارها، كا«: المعنية: هل هناك رابط؟ بعض الأدلة التجريبية
المسؤول عن مراقبة عمل المصارف، فحاكم المصرف محصّن بالقانون، ولا يمكن  لبنانمصرف عملياً، يضمن القانون في لبنان استقلالية السلطة النقدية، أي 

قالته غير ممكنة إلا في حالات استثنائية قليلة جداً. لكن ال لافت أن مصرف لبنان لم يتدخّل بشكل فعّال أو حاسم في التدخّل في عمله من قبل الحكومة، وا 
يّة التي يملكها، كان تداخل المصالح بينه وبين معظم أفرقاء السلطة السياسية، وبين المصارف، عاملًا حاسماً الشكلليّة تسوية أوضاع المصارف. فرغم الاستقلا

قدرتها على الاستمرار أو مطابقتها للمعايير، وبمعزل عن الصالح العام. فتصنيف  في أن يكون قرار التدخّل لمصلحة استمرار عمل المصارف بمعزل عن
على الاستمرار، لم يتم حتى من قبل الجهة المسؤولة عن مراقبة الأعمال المصرفية. ويقول الباحثان رولينز وزانفورلن أنه لتكون  راتهاسب قدالمصارف بح

ت ا كانلا لمها هي تطبيق المصلحة الاقتصاديّة العامّة، وهي لم تكن أولوية مصرف لبنان خلال الأزمة، وا  أعمال هذه الجهة فعّالة يجب أن تكون أولويات
 .الة تضخّم كارثيةالاستراتيجيّة لديها عبارة عن طباعة الأموال وضخّها للمصارف لإبقائها على قيد الحياة، بصرف النظر عن إدخال الاقتصاد اللبناني في ح

ى الاستمرار، سواء عبر لقادرة علارف غير ايف المصارف، تقرّر الجهة المسؤولة عن تسوية الأوضاع ما ستفعله بالمصتن، فإنه بعد تصنبحسب هولشر وكوين
، لكنها للاستمرار وضع يد الدولة عليها وعلى أصولها، أو إعلان إفلاسها والتصرّف بأصولها ووضع آلية للتعامل مع مودعيها وتصفيتها. أما المصارف القابلة

المبالغ اللازمة لإعادة الرسملة. وعلى هذه الجهة  ية لتحديدف، وضع آلتحتاج إلى إعادة رسملة، فيقع على عاتق الجهة المسؤولة عن تسوية أوضاع المصار 
 .إلزام المصارف المعنيّة بجدول زمني لتطبيق هذه العمليّة
. وهو عمليّة على كلّ مصرف على حدةرسملة المصارف كلها بالنسبة نفسها من دون دراسة جدوى ال في الواقع، كان لافتاً أن مصرف لبنان أصدر قراراً بإعادة

من إعادة صارماً في تطبيق قراره، ما أتاح للمصارف الاستمرار في العمل رغم أنها لم تثُبت أن وضعها سليم. بالنسبة للمصارف القابلة للاستمرار   لم يكنأصلاً 
وقرارات حكوميّة، تشريعات  ايتها عبرلجهة المسؤولة، أي مصرف لبنان، أن تحدّد الإجراءات التي يجب على الدولة اتّخاذها لحمرسملة، كان يفترض على ا

 .مثل تطبيق الكابيتال كونترول وقوانين تأمين الودائع وغيرها
لاقتصادي، لا يمكن لعمليّة إعادة هيكلة المصارف أن تكون لكن من دون سياسات اقتصادية لإعادة الاستقرار، سواء على الصعيد النقدي أو المالي أو ا

عملة، على سبيل المثال، لا يمكن إعادة العمل بالقطاع المصرفي. لأن التقلّبات الكبيرة في سعر العملة ار سعر الإلى استقر ناجحة. فمن دون سياسات تهدف 
هؤلاء أنهم فقدوا القدرة على التعامل بأموالهم في المصارف لعدم قدرتهم على الوصول  هي عامل يزعزع ثقة الفاعلين في السوق بالقطاع المصرفي. إذ يعتبر

عملات أجنبية بهدف حفظ قيمتها. وبالتالي فإن استخدام المصارف كوسيط للقيام بالعمليات الاقتصاديّة يعرّضهم لمخاطر فقدان قيمة يلها إلى ليها لتحو إ
ارف عمل المص اسي لعودةالذي عمّ الأسواق، لا يتناسب مع الطموح بدخول رؤوس أموال إلى البلد مع أن ذلك أمر أسأموالهم. كما أن الاقتصاد غير السليم، 

 .إلى حالتها الطبيعيّة
 

 وقت ضائع
نعكاساتها على كل المصارف عة لاحتوائها، وهو ما أدّى إلى تضاعف امن السهولة الاستنتاج بأن الأزمة اللبنانية مستمرّة، لأنها لم تُجابَه بأية إجراءات سري

م يكن هناك أي تحديد للخسائر ى الإجراءات الأساسيّة لتسوية أوضاع القطاع المصرفي. فلالأمر لم يكن محصوراً بالإجراءات الفوريّة، بل امتدّ إلبشكل شامل. و 
ة الأزمة بشكلها حدة، على مدى سنتين ونصف السنة من بدايل تم التعامل مع القطاع كلّه بطريقة وايقوم من خلاله مصرف لبنان بتقييم أوضاع كل مصرف، ب

ن هذا ما اعتاد عليه القطاع المصرفي اللبناني، ومعه القائمون بانتظار إنقاذ خارجي، لم يأت. علماً بأ« ربح الوقت»ساس الحادّ. وكان هذا التعامل قائماً على أ
كن قرار خارجي بالإنقاذ، لكن المشكلة الأكبر كانت أنه لم يهذه المرّة اختلف الأمر ولم يكن هناك  مرّة وصل فيها إلى حافّة الهاوية. لكن على الدولة، في كل

يّة بشكل حادّ، إلى إضاعة أكثر من سنتين على الاقتصاد اللبناني، ارتفعت خلالهما الخسائر الكل« ربح الوقت»هناك قرار داخلي أيضاً. فتحوّل السعي إلى 
والقائمين على مصرف  ف، الذين تتداخل مصالحهم مع مصلحة أهل السلطة السياسيّةخسائر كان يجب أن تقع على أصحاب المصار وتكبّد الشعب اللبناني 

 .لبنان
 


